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الفسسل 


قانون مؤقت رقم ( 44 ) لسنة ه/1ؤا قانون معدل لقانون بنلك الاسكان. كفنا 


صفحة 





إثفاق بين المملكة الار دنية الحاشميه والجمهورية العربية العنية متعاق بالنقل الجوي 
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كي الحسن بن طمرل نانب مرا املك الممظلم 


:نقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (44) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١910/11/17‏ 

نصادق مقتضى المادة (1"1) من الدستور على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده . 


قانون مؤقت رقم ( 4 ) لسنة ه/91١‏ 


قانون معدل لقانون بنك الاسكان 


١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون بنك الاسكان لسسئة 8 ويقرا مع قانون بنك الاسكان 
رقم (4) لسنة 1919/4 المشار اليه فها يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ؛ ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية . 


- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي » ويستعاض عنه بالنص التالي د 
( يكون المركز الرئيسي للبنلك في عمان » وله أن ينشىء فروعاً ومكاتب وأن يعن الوكلاء والمراسلين في 
داخل المملكة وخارجها ) . 

م ل تعدل المادة السادسة من القانون الاصلي ا 
أ بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي  :‏ 


( يدف البنلك الى دعم اللخر كة العمرانية والانشائية في المملكة وفق الااحتياءجات العامة للمواطنين 
واللحطط الاائية الحكومة ؛ ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الاهداف التالية ) : 


ب - بتعديل الفقرة () منها باضافة عبارة ( أو التجارية ) بعد عبارة (والمنشآت السكنية) الواردة فيها . 


ج ‏ بتعديسل الفقرة ( د ) منها بشطب كلمة ( السكنية ) الواردة فيها بعد عباري ( وموحدة للأبنية) ٠‏ 


و( الجاهزة والموحدة للمباني ) , 





المادة 4 تعدل المادة السابعة من القانون الاصلي كا يلي : - 


أ بالغاء نص الفقرة ( أ ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي  :‏ 


"2 





( تقديم القروض والسلف لختلف الآجال ولمدة أقصاها عشرون عاماً وذللك لقويل المشاريع السكنية 


والعمر أنية والانشائية الاخرى ومعامل انتاج مستلزمات البناء 354 


ب - بتعديل الفقرة ( ه ) منها بشطب عبارة ( بصورة مؤقتة ولمدة ن#دودة ) الواردة في نباية الفقرة . 


ج ‏ باضافة الفقرات ( ل احءيط » ي ) التالية بعد الفقرة ( و ) الواردة فيها : 


ز - تملك الاراضي الصاحة للبناء عن طريق الشراء أو الاستملاك لاقامة المراكز السكنية أو التجارية أو 


السياحية عليبا بغرض البيع أو التأجير أو الاستهار على أتي وجه يراه المجلس ملاهاً . 


ح - تأسيس شركات تصنيع أو تسويق مواد البناء ومستازمات المباني أو أية شركات أخرى ذاتعلافة 
بدعم الحركة العمراابة العامة في المملكة وتمويلها با في ذلك المساهمة في رؤوس أموال هذه 


الشر كات على النحو الذي يراه المجلس ملاماً . 


ط - تقديم الحدمات المصرفية لمؤسسة الاسكان ولشركات تصنيع أو تسويق مواد البداء ومستلزمات 
المباني و لجميعات الاسكان التعساونية وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليث للاغراض 


ااسكنية ولغير هم من المستثمرين في قطاع الاسكان من القطاعين العام والخاص . 


يي - القيام بأعمال أمانة الاستمار العقاري لساب الغير , 


المادة ه - يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي : 


( بحب أن تغطى بتأمينات عقّارية أو عيئية كافية جميع القروض والتسهيلات الاثتيانية المباشرة الني يمنحها 
البنلك لعملاله ما لم ينص في هذا القانون على خلاف ذلك » وللبنك أن يطلبأية ضمانات تعزيزية أخرى) . 


لمادة 5 - يلغى نص المادة (14) من القائون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 


( بالرغم مما ورد في المادة (/1) من هذا القانون » يجوز للبنك أن يمنح القروض والتسهيلات الاثتانية 
امؤسسة الاسكان أو لاي من المؤسساتالعامة أو لغيرها من عملائه لقاء واحد أو أكثر من الضماناتالتالية: 


أ ب الكفالات المقدمة من قبل الحكومة . 


ب - الاوراق المالية الحكومية أو المضمونة من قبل الحكومة . 


ج - الككبيالات والاسناد الصادرة عن الحكومة أو عن أية جهة أخرى تضمن الحكومة التزاماتها نيجساه 


الغير ضمانة مطلقة . 
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اللادة /ا ‏ يلغى نص المادة (1*؟) من القازورن الاصلي ويستعاض عنه بالنص الثالي : 


( يتناول رئيس وأعضاء المجلس من غير مندوبي الدكومة مكافانهم بمعدل نسببي من الارباح الصافية 
توزع بينبم حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منبم على أن لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمائة هن 
الارباح المعدة للتوزيع وشريطة أن لا تتجاوز تلك المكافات سبعاية وخمسين ديناراً للعضو الواحد » أما 
منا-وبو الحكومة ف المجلس ذيجب أن لا نتجاوز مكافائهم الحد المنصوص عليه في نظام الحدهة المدنية 
المعمول به) . 


المادة .م - تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القاثون الاصلي بشطب كلمة ( الممتازة) حيها وردت فيها . 
المادة 4 تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) منبا والاستعاضة عنه بالنص التالي  :‏ 


( للبناك أن يمتلك أو ينشىء من العقارات ما يحتاج اليه عمله أو لاغراضه الاستمارية ) . 


مهلوا 


| مس بن طلال 











وزياسر وزه ر وز رَ رئيس الوزراء ووزبر 
النربية والع لثقافة والاعلام الانشاء والتعمير الخارجيسة والدفساع 
ذوقان الهنداوي صلاح أبو زيد صبحي أمين مرو زيد الرفاعي 
وزيبو وزبر وزدسسر وزير (وزيسر الشلسؤون 

التسموين المواصلات السياحة والآثار الملبة الاجتاعية والعمل 
علي سن عرده احمد الشو بكي غالب بركات سالم مساعدهة سامي أيوب 
وز سر وزير الاشغال العامة وزيسر دولة وزير الاوقاف والشؤون 
الداحلية ووزير النقّل بالوكالة الشؤون الخارجية والمقاسات الاسلامية 
اوروت التلووني تممود التوامده صادق الشرع عبد العريز الخياط 
وزير الصناعة والتجارة وزير الداخلية لاؤون ‏ وزير_ وزهير وزير دولةأشؤون 
ووزيرالزراعة بالوكالة البلدية والقروية الصحة الس الل رئاسسة الوزراء 


رجائي المءشر 


محمد عضوب الربن طراد سعود النافي ناجي حسينالطراونه راكان عناد الجازي ٠‏ 


لخر 





اتفاق 


بان 


المملكة الاردنية الهاثمية 2 و20 الجمهورية العربية الهنية 


أن حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة الدمهورية العربية الهنية 

( وتعرفان فها يلي بالطرفين المتعاقدين ) 

رغبة منهما في تشجيع النقل اللدوي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية الهنية : 

وبا أنهها طرفان في معاهدة الطير ان المدني الدولية الموقعة في شيكاغو في / ديسمبر 1444 اتفقتا على مابلي : 


)١( المادة‎ 





تطبيقا لهذا الاثفاق وملحقاته يكون للعبارات الآنية المعاني الموضحة أمامها , 
أ سلطات الطيران 





بالنسبة للمملكة الاردنية ‏ و زارة النقشل/ مديرية الطيران المدني او ابة هيئة مفوضة للممارسة هبلذمه المهسام وي 
الجمهورية العربية الهنية ‏ وزارة المواصلات/ مصلحة الطيران المدني او أية هيئة مفوضة لميارسة هله المهام , 


ب خدمات متفق عليها : 





الخدمات الجوية الدولية المعيئة في ملحق هذا الاتفاق :. 
جمس مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة : 


مؤسسة او مؤسسات نقل جوي تكون سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين قد اباغت خخطيا ساطات طير ان 
الطرف المتعاقد الأخحر انها تود تعبينها بالاستناد لأحكام المادة الثامنة من هلما الاتفاق لاستهار الخدمات المتفق عليها . 


د المعاهصدة : 





تعني معاهدة الطير ان المدئي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر دسمبر سنة 1444 وملاحقها » وكل 
التعديلات المعتمدة طبقا لاحكام المعاهدة المذكورة . 


يقصد به المعني المحدد في المادة الثانية من المعاهدة . 












































* لا ؟ 








المادة (؟) 
يمكن لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستعمال المطارات والتسهيلات 
الاخرى ويحرص على ان لاتزيد هذه الرسوم على تلك التي تدفعها الطائرات الوطنيه المماثله المستعملة لاغرض نفسه , 
المادة (1) 





١‏ - تعفى الطائرات الني نستتخدمها مؤسسة او مؤسسات النقل البوي المعينة هن قبل احد الجلرذين المتعاةددين والقي 


تقوم بالنشاط الجوي الدولي وكذلك المعدات العاديه وقطع الغيار ومواد الوقود والشحوم ونخزين الطائره ( بما في 
ذلك من مواد غذائيةومشر وبا تودخان) الموجودة علىمتنهذهالطائر ادتمن كافة الرسومالجمر كية ورسوم التفتيش 
وغيرها من الفرائض والضرائب عند وصوها الى اقلم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن 
على معن الطائرات حتى يعاد تصديرها . 


| م تعفى من الرسوم الجمركية والأداءات الاخخرى الوقود وزيوت التشحمم والمزن اتلخصصة للاستبلاك على متن 


الطائر ات التي تدخل أي اقلم احد الطرفين المتعاقدينوالمعد 3للاستعهال على معن طائرات المؤسسة او المؤسسات 
الفي عينها الطرف المتعاةا. الآخر المخصصة لنشاط جوي دولي . 


م تعفى ايضا من الرسوم ادم ركية والضرائب الاخرى باستثناء ما يدفع من ضرائب مقابل خدمات قطع الغيار 


والادوات والاجهزة المستوردة والمستعملة في اقلم احد الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح طائرات المؤسسسة 
لو الموسسات المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الأئحر والمستعملة في النشاط الجوي الدولي , 
- لايكون التصرف ف المواد المعفاة وما للاحكام السابقة دون موافقة الساطات اللجمركية التابعة لاطرف المتعاقد 
الآآخر وفي الة عدم المتكن من استعمالها او استبلاكها يجب اعادة تصديرها حسب الآجال القانونية وفيانتظار 
اعادة تصديرها تبقى هذه المواد نحت المراقبة الجمركية وعلى ذمة المؤسسة المالكةطيلة هله الفترة . 
المادة ((؛) 





يعير فف كل طرف متعاقد بصحة شهادات صلاحية الطائرات وشهادات الطيران والاجازات المنوحة والمعتمدة 
من قبل العارف المتعاقد الاخخر لاستمار اللخدمات المتفق عليها . 
ولكل طرف متعاقد ان يحتفظ بحن عدم الاعتراف بالشهادات والاجازات الممموحة لرعاياه من فرسسل الطرف 
التعاقك الأخر للطير ان فوق افليمه في حالة ما اذالم تكن معاداة او أعلى من شرط الحد الادنى اللي يقرر من وقست 
الاخر تطبيمًا للمعاهدة . 
المادة (ه) 





أ . تطبق قوائين وأنظمة كل من الطرفين الممعاقدين بثٍأن دخول او إقامة او روج الطائرات المستعملة في الملاحة 
الحوية اوالمتعلقة باستمار وملااحة وقيادة الطائر ات المشار اليها عند وجودها داخخل حدود اقليمه على طاثرات 
مؤسسة النقل المحوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر , 

ب- يجب على ؤالر كاب وطاقم الطائر ة ومصدري البضائع ان يتقيدوا اما شخصيا او بواسعطلة وكيل يعمل باسمهم 
ولحساييم بالقوائين والانظمة السارية في اقل كلمن الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول واقامة وخروج الركاب. 
او الطاقم او البضائع مثل القوانين والانطمة التي نص معاملات الدصول واتلحروج والحخرة والجوازات 
والجمرك والصحه . 


0000 








المادة (5) 





مع مراعاة هذا الاتفاق يكون للمؤسسة التي يعينبا كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل اللددمات 
المتفق عليها على الطرق المحددة الحق في : 
أن تعبر طائراتها اقلم الطرف المتعاقد الآخخر دون هبوط . 
أن مببط في ذلك الاقلم لأغراض غير تجاريه , 
أن تببط في ذلك الاقم في النقاط المعيئة لذدلك الطريق . 
وذللث لغرض انل وإنزال حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد قادمة او قاصدة الى الاقليم المدكور 
او من والى اي بلد ثالث وفقا الملحق . 
المادة (/ا) 





١‏ - للمؤسسات المعيئة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تنشيء مكاتب خاصة ببا لادارة اعمالها الفنية 
والتجارية والادارية في اقلم الطرف المتعاقد الآخر . 

- اذا مالم تقم المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين لمتعاقددين باستعمال الحق المبين في الفقرة السابقة فعليها إسئاد 
تلك الأعمال طبقا للقانون المعمول به لدى الطرف المتعاقد الآخر . 

ب يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاآخر الحق في تحويل الفائض من الابرادات الصافية الى مركزهالرئيسي 
بالسعر الرسمي والذي نحققه مؤسسة معينه تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ني أراضي الطرف المتعاقد الآخخر في 
حدود القوانينوالانظمةالماليةالمعمول بها في البلددين وني حالة و.جود اتفاق خاص لتنظم المدفوعات فتسود أحكام 
هذا الاتفاق الخاص . 

المادة (م) 





١‏ - يمكن لأنيمن الطرفين المتعاقدين البدء في استهار الحدمات اللحددة في ملحق هله الاتفافية كلها او جزء منها أو 
في تاريخ لاحق وفقا لرغبته وبعد : 
أ -. ان يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي او اكثر لاستمار الخدمات المتفق عليها على الطرق 
المحددة واخطار الطرف الآخر بذلك كتابة . 
ب - ان يصدر الطرف المتعاقد الذي مننح هله الحقوق رخص التشغيل المطلوبة هذه الموسسة او المؤسسات 
المعينة وفقا للقوانين واللوائح والانظمة المطابقة لديه والقي عليه ان يصدرها دون تأخير لا مبرر له , 
؟ - يجوز ان تطالب سلطات الطير ان لدى أي مسن الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة منقبل الطرف المتعاقسد 
الاخر ان يقدم هذه السلطات ما يثبت انها يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والانظمة التي تطبق عادة من 
قبل هله السلطات على استهار الخدمات الجوية الدولية , 
المادة (ة) 


١‏ ان الرحلات غير المنتظمة فما بين اقليمي الطرفين المتعاقدين تكون محل اثفاق بين الموسسات المعيئة من قبلهما 


شريطة مصادقة سلطات الطير ان الماني لدى الطرفين المتعاقدين على ذلك وانمما ستعملان جهديما التوفيق بين ٠‏ 


الموسسات في حالة أي خلاف . 
































اك- 











ا 
ا 


ال 





ا 






















ه لاغ" 


)1١( المادة‎ 


لاي من الطر فين المتعاق.ين امدق في عدم الموافقة على تعرين مؤسسة او مؤسسات نقسل جوي وكنذلاك المق في 
وقف او ألغاء مننح الحقوق المبينة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية بالنسبة لمؤسسة معيئة أو ني فرض ما يراه 
ضروريا من شروط يجب على ألو سسة ا معينة أتباعها للتمتع جبأنه الحشّرق وذلك ي اب حالة لا يأمتئع فيها ذلك 
الطرف بأن -جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتا الفعلية ليست في ياد الطررف المتعاقد الي عينها او في 
بد رعاياه ٠‏ 

لأي من الطرفين المتعاقدين ادق في الغاء تصر يح التشغيل او وقف تمتع آية مؤسسة نقل جوي معيئة من قبل 
الطرف المتعاقد الائحر بالحقوق المبينة في المادة السادسة من هذا الاثفاق او فرض ما يراه ضر وريا من شروط 
يحب انباعها للتمتع +بذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في انباع القوانين والانظمة المعمول ببا لدى 
الطرف المتعاقد الذي منح هله الحقوق او في حاله عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المآقررة في هل 
الاتفاق بشرط. الا يتخل الاجراء الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر مالم يكن الالغاء او الايقاف الفوري 
او فرض الشروط المثار اليها سابتًا ضر وريالمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح . 

إن تثار حقوق الطرف المتعاقد الاخر في حالة انا اجراء من قبل احد الطرفين طبقا لاحكام هذه المادة . 


)1١( المادة‎ 





يجب ان قتاح للمؤسسات المعيئة من جانب كسل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكاففة في استمارها 
لللخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما . 
يحب على المؤسسات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدبن اثناء تشغيلها الخدمات المتفقأعايها ان تأخل بعين 
المدوية البي تقوم الموسسات الاخيرة بتشغيلها على نفس الطرق او -جزءا منها , 

)١11( امادة‎ 





براعى عنف تشغيل الخدمات المتفق عليها ان تكون الحمولة المقدمة من المسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأنحد 

الطر فين المتعاقدين مضافا اليها الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعيئة التابعة الطرف المتعاقد الاجر 

متناسبة مع سحاجة اللدمهور للنقل عسلى الخدمات الحددة وان يكو ن هدفها الرئيسي توفير حمولة تتناسب مسع 

الخاجات القائمة ااتي يمكن توقعها بطريقة معقولة طبقا لمعدل قياس معقول للنقل . 

تحدد القواعد التي تحكم حركة نقل الركاب والبضائع والبريد في حالئي الاخل والائزال من النقاط على الطرق 

المحددة في اقلم دول غير الدولة الي عينت المؤسسة وفقا للمبادىء العامة الني تقضي بأن تكون المسولة متناسبة 

في حدود المعقول متناسبة مع : ش 

0 متطلبات ادر كة الجوية بين البلد الذي تصدر منه الحركة والبلد الذي ينتوى اليه النقل . 

ب -. حاءجات النقل في المنطقة التي تمختْرقها خدمات المؤسسة المعيئة مع مراعاة الخطوط الجوبة الاندرى الي 
تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل اجدوي التابعة للدول التي تشملها هذه اانطقة . 

ج ل احتباجات الو سسات المعينة في عملياتها العايرة . 
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عند بداية تشغيل الخطوط المتفق عليها يحب ان تكون الحمولة المقدمة م نكل مؤسسة نقل جوي معينة مل اتفاق 
بين سلطات الطير ان للطرفين المتعاقددين قبل افتتاح اللخطوط المتفق عليها وكل تعديل في الحمولة المقدمة يجب 
أن يكون ايضا محل اتفاق بين المؤسسات المعيئة من قبل الطرفين المتعاقدين و يشرط موافقة ساطات الطيران على 
ذلك كتابة . 


المادة (*17) 





على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسساته المعيئة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقسد الاخمر 
مقدما وفي ابدر وقت ممكن بنسخ عن تعريفة الاجور وجدول المواعيد وما يطرأ عليها من تعديلات واية بيانات 
مناسبة تتعلق بتشغيل الخدمة المنفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على الطرق المعيئة وبأية بيانات 
أخرى تتطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر للتأكد من دة تطبيق احكام هذا الاتفاق , 

على كل من الطرفين المتعاقدين ان يازم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر 
باحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها اصل هذا النقل ومقصده النهائي في حسدود 
الإمكانيات المتاجة . 


المادة (2»)154 


تحدد الاجور ااتي حصل على نقل الركاب والبضائع والبريد على أي من اللدمات الدوية المعيئة في مستوى 


معقول بمع مراعاة جميع العوامل |لتي تتأئر بها والتي من بينها تكاليف التتبغيل الإقبصادي والريج العقول 
ومميزات الخدمات الجوية المقدمة ( بما في ذلك السرعة ومستوى الراجة ) وكذِلك الإجور المعمول بها ليبى 
المؤسسات اجوية المنتظمة التي تعمل على نفس الطرق أو على جزء منها . 


تحدد الاجور الني يجب ان نتقاضاها ية مؤسسة معينة عن النقل على اي مسن الطرق الموية امحددة بين اقليمي 
الطر فين المتعاقدين او بين اقلم اجدهها » وإقلم دولة ثالثة كالاتي ات 


أ - وفقا لقرارات معدلات الاجور المعمول ببا من قبل اتحاد مؤسسات النقل الجبوي وااتي تكون المؤسسات 
أعضاء فيه أو : 

ب ب بالاتفاق بين الموسسات المعينة صاحبة الشأن اذا لم بكرن هذه المؤمسبات الجينة اعفهاء في نفس اتحساى 
ومؤسسات إلنقل البوي او اذالم تكن هناك قرارات مما بوه عا في الفقرة (؟ ) أ من هله الباجة على 
انه في الحالات التي لا يعين فيها احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي للعمل على اي من الطرق 
الجوية امحددة ولم تحدد الااجور على ذلك الطريق وفقا للفقرة (1) 1 من هله امادة فأن لمؤسسة التقل 
الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخخر للعمل على هده الطريق نحديد الاسعار الني نتقاضاها , 


- يجب ان تعرض الاجور ااني تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطر فين المتعاقدين الموافقة 


المتعاقدبن خلال هذه الفترة بعدم موافقتبا عليها 1 
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س في حالة عدم لخدي الاجور وفقا للفقره الثانيه من هذه المادة او في حالة عدم موافقة سلطات التليران لادى احد 
الطر فين المتعاقدين على الاجور الي حددت: على ها النحو فعلى الطر فين المتعاقادين محاولة الاتفاق على محديدها 
وعليها اتخاذ كاما يازملتنفيا. ما اتفقا عليه وعند عدم الاتذاق يعالج الحلاف طبقا للمادة الثامنه عشر من هذا 
الاتفاق وحتى يسوى هذا اللحلاف أو بالتطبيق لحم المادة السابعة عشر منهأءا الاتفاق تظل الاجور المعمول بها 
سارية المعول , 


)١6( المادة‎ 


يسجل هذا الاتفاق لدي منظمة الطيران المدئي الدولي . 


مادة (15) 
لأى من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الار عن رغبته في انهاء هدا الاتفاق على ان 
يبلغ هذا الاخخطار في نفس الوقت الى الحيئة الدوليه الطيران المدني وفي هلهالحالهينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد القضاء 
اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقسد الاخخر الا اذا تخب الاخخطار باتفاق 
مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهله , 


واذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخمطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضبي اربعة عشر (4١)يوما‏ على 
استلام الحيثة الدوليه للطير ان المدني للاخطار , 
المادة (/ا١)‏ 


١‏ نتيا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطاث الطير ان لديهما بالتشاورفما بينهما بصفة منتظمه 
بقتصد ضمان اتباع تنفيل الشروط المنصوص علبها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به , 


ا ل اذارغب ااحد الطرفين المتعاقدين بتعديل أي حم من احكام هذا الاتفاق ان يطلب الدحول ني مشاورات مع 
سلطات.الطيران لدى الطرف المتعاقد الائمر وفي هله الحالة بيجب ان تبسدأ المشاورات في خلال ستين يوما من 
ثار يخ الطاب ان لميتم الاقفاق عليه من تعديلات يصبح نافل اللنعول بمجر دتبادل الطر فين المتعاقدين وثائق التصديق . 

سب اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل احكام الملحق بهذا الاتفاق يوز له ان يطلب الدخعول في مشاورات 
مع ساطات الطيران لدى الطرف التعاقد الاخخر وني هله الحالة يجب أن تبدآ المشاورات في خلال ستين يوما من 
تاريخ الطلب والتعديلات التي يتم الاتفاق عليها بين هلة الساطاث تكون نافلة. المفعول بعد تبادل الملتكرات 
بالطر قَّ الدك يلو ماسيسيه . ْ 

المادة (18) 

١‏ - اذا نشأ اي خلاف!يين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولا. محاولة فض انحلاف 

بطريقة المفاوضات بينبها . | 


ليا 


؟ - فأذالم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الحلاف عن طريق المفاوضات جاز لما الاتفاق على احالة لحلاف 
الى هيئة محكيم او شخص للفصل فيه فأذالم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من العلرفين المتعاقدين : 
وقصد الفصل فيه الى محكة مشكلة من ثلاث ممككين يعبن كل طرف متعاقد عضوا واحد ويتفق العضوان * 
المعينان على الختيار العضو الثالث وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعينا ممكما خلال ستين بوما من تاريخ 
تسل احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر ملكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة هذا 
الأزاع إلى مثل هذه امحكمة وعليها أختيار العضو الثالث خلال ستين يوماً أخرى فأذا تعدر على أي من الطرفين 
المتعاقدين تعيين العضو لياص به خلال الفترة المحددة او اذالم يتم تعيين العضو الثالث في الغترة المحددة ايضا 
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس الهيئة الدولية للطيران المدني القيام بتعبين محم او محكمين 
وفق ما تقتضيه الحالة ويهب في مثل هله المخالة ان يكون المحكم الثالث مسن رعايا دولة ثالله وان يرأس 
ممكة التحكيم . 

8 ب يتعهد الطر فان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفما للفقرة /ا من هذه المادة واذا لم ينفل احد الطرفين المتعاقدين 
قرارات هيئة التحكيم فانه يحق للطرف التعاقد الاخخر ان يحدد او يوقف او يلغي الحقوق والامتيازات التي 
يكون قد منحها طبقا لهذا الاتفاق وذلاك طول مدة الامتناع عن تنفيذ حكم هيئة التحكيم ويتحمل كل طرف 
متعاقد مصاريف واجور الحكم الذي عيئه ونصف الاجور والمصاريف المتعلقة برئيس هيئة التحكيم . 


المادة (19) 





وفقا للأجراءات الدستورية الخاصة بكل مهما . 
اثباتا لذللك وقع المندوبان المفوضان من لدى -حكومتيبما والموقعان ادناة بما هما من سلطة ممولة لهذا الفرض على 
هذا الاتفاق الهرر من نسسختين باللغة العربية . 


تم في صنعساء في ١1١/١1/هلاةا.‏ 
عن حكومة الجمهورية العربية اليمئيسة عن حكومة المملكة الاردنية الماشميسه 
رئيس مصلحه الطيران المدثي السفير الأردني 
حيدر مصطفى 


محمد احمك الحيمي 
ملحق اتفاقية النقل الجوي 
بين المملكه الاردنيه الحاثميه والجمهورية العربيسة اليمئيسة 
22 2 
١‏ - الطرق الجوبة المددة لاطرف الاردثي : 
:135 لوادت لتر وسوتواتود مسو سك 
عبان | جسده | صنعاء عدن | عقديشو /نير وبي / أ وكمبالا/دار السلام 
؟ ‏ الطرق الجوية الممددة للطرف اليمني . 
22ت 


صئعاء/ الكويت /عمان/ وبالعكس 

صنعاء/ القاهره/ عان / وبالعكس ِ 
ب الحرية اللخامسة للخطوط المبينة أعلاه تمخضع لما ورد في محضر الاجتماع المتفق عليه والموقسع من قبل الطرفين | . ' 

بصنعاء بتاريخ 51/ ١191/6/1‏ : 








